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قائمة العفو الخاص 
أصــدر الرئيــس قــراراً يحمــل الرقــم )57( لســنة 2018 بشــأن العفــو الخــاص عــن عــدد مــن المحكوميــن )56 شــخصاً( 
ــخ 25/6/2018. واتضــح مــن  ــدة الرســمية)99( بتاري ــد الفطــر، والمنشــور فــي الجري بمناســبتي شــهر رمضــان وعي

تحليــل تفاصيــل القــرار الرئاســي أن عــدداً مــن المعفــى عنهــم كانــوا مدانيــن بجرائــم فســاد.

الجرائم الاقتصادية: بين التهريب وترويج بضاعة فاسدة في الغذاء والدواء

اســتمر في عــام 2018 ارتفــاع عــدد ومظاهــر 
الغــذاء  طالــت  التــي  الاقتصاديــة  الجرائــم 
مــن  بالرغــم  الغربيــة،  الضفــة  في  والــدواء 
جهــود الضابطــة الجمركيــة ودائــرة حمايــة 
بمكافحــة  الاقتصــاد  وزارة  في  المســتهلك 
غيــر  بالمــواد  والتجــارة  الجمركــي  التهــرب 
الصالحــة لاســتهاك الآدمــي، اللتــن تعلنــان 
ــاً عــن قيامهمــا بعمليــات ضبــط بضائــع  يوميّ

فاســدة وأخــرى مهربــة. 

تعــدد الجهــات المســؤولة عــن متابعــة هــذه الظاهــرة وضعــف التنســيق بينهــا، وعــدم الأخــذ بمقتــرح إنشــاء 
هيئــة وطنيــة واحــدة لمتابعــة صحــة وســامة الغــذاء والــدواء، وهــو مــا ســاعد في ارتفــاع عــدد ومظاهــر 
الجرائــم الاقتصاديــة، بالإضافــة إلــى عــدم تشــديد العقوبــات بحــق مهربــي ومروجــي البضائــع الفاســدة. 

نيابــة مكافحــة الجرائــم  الغربيــة في  الضفــة  والأدويــة( في  عــدد الجرائــم الاقتصاديــة )فســاد الأغذيــة 
والبيئيــة)100) الاقتصاديــة 

99. الجريدة الرسمية »الوقائع الفلسطينية«، العدد 144 بتاريخ 25/6/2018. 
100. النيابة العامة/ نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية، كتب جوابية على رسائل ائتاف أمان، بتاريخ 4/12/2018.
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يظهر من الجدول أعلاه:

استمرار ارتفاع عدد الجرائم، حيث تتضاعف تلك الجرائم بن عام وآخر.

اســتمرار ارتفــاع القضايــا المنظــورة في نيابــة مكافحــة الجرائــم الاقتصاديــة والبيئيــة، التــي 
تصنــف بأنهــا جنــح، مقارنــة بعــدد قليــل جــدّاً مــن القضايــا التــي تصنــف علــى أنهــا تهــم جنائيــة. 
فمثــاً، وحتــى منتصــف عــام 2018، بلــغ عــدد قضايــا الجنــح 96  % مــن مجمــل القضايــا، مقارنــة 
فقــط مــع حوالــي 4  % للقضايــا الجنائيــة، علمــاً بــأن الحكــم في الجنــح يكــون بســيطاً وغيــر رادع.  

بلغت نسبة الإحالة للمحكمة 67  % من القضايا. 

عــدد القضايــا التــي ترتبــط بالمســتهلك مباشــرة للنصــف الأول مــن عــام 2018 بلغــت 234 موزعــة 
على:

في قطــاع غــزة، تم حــل نيابــة الجرائــم الاقتصاديــة عــام 2018 بســبب تراكــم مئــات القضايــا التــي لــم 
تحــرك فيهــا ســاكناً، وأصبحــت عبئــاً علــى النيابــة، فضــاً عــن التعقيــدات الإداريــة وصعوبــة التواصــل 
والحضــور وإجــراء الاســتجواب، فقامــت النيابــة العامــة بإعــادة النظــر في النيابــات التخصصيــة 
نوعيّــاً، بحيــث تمــت إحالــة مهــام نيابــة الجرائــم الاقتصاديــة إلــى النيابــات الجزئيــة كافــة، كل حســب 
ــة مكافحــة الفســاد  ــم جــزءاً مــن اختصــاص نياب ــر هــذه الجرائ ــي)101(. كمــا لا تعتب الاختصــاص المكان
وجرائــم الأمــوال، حيــث تشــير النيابــة العامــة إلــى أنهــا تاحــق الجرائــم التــي ترتكــب بمخالفــة قانــون 
ــة المســتهلك، والغــش التجــاري، والجمعيــات والشــركات التــي تخالــف تعليمــات وشــروط وزارة  حماي

الاقتصــاد التــي نظمتهــا القوانــن المختلفــة. 

20162017النشاط )102(

14601238عدد الجرائم الاقتصادية التي تمت إحالتها للنيابة العامة
340152عدد مخاطبات للنيابة بوقف ماحقة وتعقب

509عدد لجان تحقيق في جرائم اقتصادية )103)
المصدر: ائتاف أمان، تقرير النيابة العامة، 2018، في قطاع غزة. 

http://www.gp.gov.ps/ar/?page_id=(( :101. الموقع الإلكتروني للنيابة العامة – قطاع غزة، منشور على الرابط
102. وزارة الاقتصاد الوطني. 

103. شكلت اللجان بواسطة وزارة الاقتصاد وليس النيابة العامة. 

608471 9910
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يتضــح مــن الجــدول أعــاه ارتفــاع معــدل الجرائــم الاقتصاديــة، حيــث ارتفعــت مــن 27.16  % في العــام 
2016 إلــى 33.2  % في العــام 2017. ومــع الزيــادة الملحوظــة في الجرائــم الاقتصاديــة، فقــد زادت مخالفات 
عــدم الإعــان عــن الأســعار بمعــدل 35  %. كمــا زادت محاضــر التحفــظ علــى البضائــع بنســبة 308  %. 
ــة  ــواد الغذائي ــات الم ــل، انخفضــت كمي ــع الفاســدة بـــ 26.7  %. وفي المقاب وزادت محاضــر إتــاف البضائ
المتلفــة بنســبة 21.8  %، والمــواد غيــر الغذائيــة بنســبة 66  %. وانخفضــت نســب التحصيــل المالــي بنســبة 
27  %.  يترافــق هــذا مــع ضعــف فعاليــة التســويات الماليــة التــي يتــم إجراؤهــا عبــر منــح الموظــف المختــص 
الســلطة التقديريــة في تحديــد قيمتهــا والمعاييــر المتعلقــة بهــا، مــا فتــح المجــال لاجتهــاد والعاقــات 
الشــخصية، وهــو مــا أدى إلــى ارتفــاع نســب ارتــكاب الجرائــم الاقتصاديــة. ونظــراً لأن القانــون لــم ينــص 
علــى منــع التســويات الماليــة في الجرائــم التــي يرتكبهــا مكــرّرو ارتــكاب الجــرم، فــإن فــرص ارتفــاع نســبة 

العائديــن لارتــكاب الجرائــم الاقتصاديــة ســتكون مرتفعــة)104(.

علــى ضــوء تحقيــق اســتقصائي نشــر فــي غــزة حــول الطــرق غيــر الآمنــة فــي إنضــاج الفواكــه التــي تصــل مــن 
الجانــب الإســرائيلي، الــذي تضمــن وقائــع مفزعــة، إلا أن الجهــات المســؤولة، وعلــى رأســها وزارة الزراعــة، لــم 
تحــرك ســاكناً، مــا يضــع عامــات اســتفهام كبيــرة حــول دواعــي التقصيــر عــن أداء الــدور الرقابــي، وعــدم اتخــاذ 

أيــة إجــراءات وقائيــة لكبــح جمــاح بعــض التجــار ممــن لا يراعــون إجــراءات الســامة والصحــة العامــة. 

وفي رأي المواطنــن، فــإن الأســباب وراء زيــادة ظاهــرة الأدويــة والأغذيــة الفاســدة تعــود إلــى عــدم محاســبة 
وماحقــة مرتكبيهــا، وعــدم وجــود عقوبــات رادعــة، واســتخدام الواســطة والمحســوبية والمحابــاة، وضعــف 
وعــي المواطنــن بهــذه الجرائــم، وتشــتت وتداخــل دور الأطــراف الرســمية المنــوط بهــا متابعــة قضايــا 

الغــذاء والــدواء. 

وبخصــوص العقوبــات الأكثــر فاعليــة لــردع مرتكبــي جرائــم فســاد الغــذاء والــدواء، أيــد المســتطلعون 
تطبيــق العقوبــات المتشــددة، حيــث أظهــرت نتائــج الاســتطاع أن المبحوثــن أيــدوا »ســحب رخــص التجــارة 
أو الصناعــة الممنوحــة« و»ســجنهم وتغريمهــم« و»إعــداد قائمــة ســوداء معلنــة«، كأكثــر العقوبــات فاعليــة في 

ماحقــة وعقــاب مرتكبــي جرائــم فســاد الغــذاء والــدواء.  

104. الائتاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(، ورقة بحثية حول فاعلية التسويات المالية في ماحقة ومحاسبة مرتكبي الجرائم 
الاقتصادية في غزة، 2018.

بالرغم من إعلان وزارة 
الاقتصاد عن ضبط آلاف 
من حالات الغذاء الفاسد، 
ما زالت ظاهرة ترويج 

البضائع والمواد غير المطابقة 
للمواصفات، إضافة إلى 
جرائم التهرب الجمركي 

الضريبي، من أكثر الجرائم 
الاقتصادية انتشاراً.

العقوبات الأكثر فعالية لماحقة مرتكبي جرائم فساد الغذاء والدواء



واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2018 68
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عــدم الإعــان عــن الأســعار بمعــدل 35  %. كمــا زادت محاضــر التحفــظ علــى البضائــع بنســبة 308  %. 
ــة  ــواد الغذائي ــات الم ــل، انخفضــت كمي ــع الفاســدة بـــ 26.7  %. وفي المقاب وزادت محاضــر إتــاف البضائ
المتلفــة بنســبة 21.8  %، والمــواد غيــر الغذائيــة بنســبة 66  %. وانخفضــت نســب التحصيــل المالــي بنســبة 
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الســلطة التقديريــة في تحديــد قيمتهــا والمعاييــر المتعلقــة بهــا، مــا فتــح المجــال لاجتهــاد والعاقــات 
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علــى منــع التســويات الماليــة في الجرائــم التــي يرتكبهــا مكــرّرو ارتــكاب الجــرم، فــإن فــرص ارتفــاع نســبة 
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تحــرك ســاكناً، مــا يضــع عامــات اســتفهام كبيــرة حــول دواعــي التقصيــر عــن أداء الــدور الرقابــي، وعــدم اتخــاذ 

أيــة إجــراءات وقائيــة لكبــح جمــاح بعــض التجــار ممــن لا يراعــون إجــراءات الســامة والصحــة العامــة. 

وفي رأي المواطنــن، فــإن الأســباب وراء زيــادة ظاهــرة الأدويــة والأغذيــة الفاســدة تعــود إلــى عــدم محاســبة 
وماحقــة مرتكبيهــا، وعــدم وجــود عقوبــات رادعــة، واســتخدام الواســطة والمحســوبية والمحابــاة، وضعــف 
وعــي المواطنــن بهــذه الجرائــم، وتشــتت وتداخــل دور الأطــراف الرســمية المنــوط بهــا متابعــة قضايــا 

الغــذاء والــدواء. 

وبخصــوص العقوبــات الأكثــر فاعليــة لــردع مرتكبــي جرائــم فســاد الغــذاء والــدواء، أيــد المســتطلعون 
تطبيــق العقوبــات المتشــددة، حيــث أظهــرت نتائــج الاســتطاع أن المبحوثــن أيــدوا »ســحب رخــص التجــارة 
أو الصناعــة الممنوحــة« و»ســجنهم وتغريمهــم« و»إعــداد قائمــة ســوداء معلنــة«، كأكثــر العقوبــات فاعليــة في 

ماحقــة وعقــاب مرتكبــي جرائــم فســاد الغــذاء والــدواء.  

104. الائتاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(، ورقة بحثية حول فاعلية التسويات المالية في ماحقة ومحاسبة مرتكبي الجرائم 
الاقتصادية في غزة، 2018.

بالرغم من إعلان وزارة 
الاقتصاد عن ضبط آلاف 
من حالات الغذاء الفاسد، 

ما زالت ظاهرة ترويج 
البضائع والمواد غير المطابقة 

للمواصفات، إضافة إلى 
جرائم التهرب الجمركي 

الضريبي، من أكثر الجرائم 
الاقتصادية انتشاراً.

العقوبات الأكثر فعالية لماحقة مرتكبي جرائم فساد الغذاء والدواء


